
 المحاضرة الخامسة: 

 مبادئ قانون النقد والقرض.

ه الحقيقية القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام المصرفي مكانتلقد أتى قانون النقد و    

ادي الجديد المنتهج في الجزائر ومن  أهم مبادئه انعكاس لتوجهات النظام الاقتصكمحرك أساسي للإقتصاد، و

 : ما يلي

 :الدائرة الحقيقة )هيئة التخطيط(بين الدائرة النقدية والفصل  .1

الحقيقية حتى تتخذ القرارات على أساس بدأ الفصل بين الدائرة النقدية والقرض متبنى قانون النقد و    

هذا عكس ما كانت عليه بناءاً على الوضع النقدي السائد، والأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و

 .تخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقيحين كانت هيئة الالقرارات 

 المالية )ميزانية الدولة(:الفصل بين الدائرة النقدية و .2

فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في د والقرض بين الدائرة النقدية والمالية، فصل قانون النق    

 : المبدأ بتحقيق الأهداف التاليةا وقد سمح هذإلى البنك المركزي لتمويل العجز،  لجوئها

 ؛إستقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة 

 ؛الديون السابقة المتراكمة عليهاتسيدي اتجاه البنك المركزي، و تقليص ديون الخزينة 

 ؛ية العامة على التوازنات النقديةالحد من الآثار السلبية للمال 

 الإقتصادزامات الخزينة في تمويل تراجع إلت. 

 دائرة الائتمان )القرض(:بين دائرة الميزانية العامة و الفصل .3

بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة العامة عن تمويل الإقتصاد )منح القروض( ليبقى دورها يقتصر 

دوره في ، وبهذا أعيد للجهاز المصرفي وعلى تمويل الإستثمارات العامة المخططة من طرف الدولة

مفاهيم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطالبة قتصاد مرتكزاً في ذلك على أسس وللامنح الائتمان 

 .للتمويل

 :إنشاء سلطة نقدية وحيدة مستقلة .4

ومن جهة ثانية ، إنشاء سلطة نقدية وحيدة مستقلة من أجل ضمان انسجام السياسة النقدية من جهة

السلطة النقدية في مجلس النقد  هذه وتتمثلالسياسة لتحقيق الأهداف النقدية،  لضمان تنفيذ هذه

 .القرضو

 

 :ام مصرفي على مستويينوضع نظ .5

شاط البنك المركزي كسلطة نقدية ذلك للتمييز بين نون للنظام المصرفي على مستويين ووضع هذا القان    

زي بنك للبنوك فيراقب نشاطاتها بذلك أصبح البنك المركلمصارف التجارية كمقدمة للقروض ونشاط او

يتابع عملياتها كما أصبح يقوم بوظيفة الملجأ الأخير للإقراضو  


	مبادئ قانون النقد والقرض.

